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على  عجز الخزينة فرض 1992فمنذ عام  ،في الاتجاه المعاكسنفسه لكن لعلنا نقطع الطريق 

          الداخليةعلى الاستدانة أولاً الاهتمام  لينصب، وارداتهازيادة الحكومات اللبنانية 
 معثم على الضرائب غير المباشرة التي زادت معدلاتها لتمويل فائض الإنفاق،  الخارجيةو 

 من الفئات الواقعة أساساكانت تجبى  الضرائبلكن  .تصاعد الدين العام واتساع العجز الأولي
ذات العائدات السهلة الوفيرة، والتي الاستهلاك  أسواقومن ، السياسيةخارج مظلات الحماية 

ن و السائق( الرئيسية المعنية بهاضعف الفئات  إلىتشاء نظراً  بها كما سلطة أن تتصرفيمكن ال
 ).مثلاً  وقطاع المحروقاتن العموميو 

 
لم حيث ، صممت وأطلقت في التسعينات في ظل منع التظاهرردأ السياسات ألنلاحظ هنا أن 

من التلويح بقبضتها الأمنية بل واستخدامها في وجه مطالب معيشية ما بعد الطائف  دولة تتردد
القاسية والضارة،  مالجرأة للقيام بإجراءاتهما يكفي من  لدى راسمي السياساتكان . محقة

تقسيم كعكة الاقتصاد في  وافنجح، "الائتلاف الحاكم"بين أطراف قل نظيره إجماع  من ينمستفيد
حصل ذلك بعوارض جانبية مقبولة، وبقليل من  .يريدونلمن  الأثمان لتمّ وحُ  ميحلوا لهكما 

النسج على المنوال  إلا أن .التي ما إن تندلع حتى يطفئها إما القمع وإما المال العام الحرائق
، وتشتت خياراتهالنادي التقليدي للسلطة، التي أصابت تصدعات ال، بسبب متعذر الآننفسه 

 .مألوفةغير  إصلاحية ةن جدد يحملون معهم نزعواضطراره إلى استقبال وافدي
 أصلاً صار صعباً فرض المعادلة ذاتها، التي تضع عبء الأزمة على عاتق من لا يستطيعون 

مسؤولية تمويل موازنات إنفاق وهدر وفساد  الأضعفل المطارح الضريبية تحملها، والتي تحمّ 
 ،الطبقة الدنيا إلى الطبقة الوسطى أو ىأدنمعظمهم إلى ي لم يعد دافعو الضرائب المنتم. طائلة

صار المالية التي عكرت الأداء الاقتصادي طيلة عقدين، بل  التصورات وزرقادرين على تحمل 
أو على الأقل الاستفادة من ، لديهم ما يكفي من القوة والحضور للعمل على قلب سلم الأولويات

 .قضايا الآخرينالسيولة السياسية الراهنة لوضع قضيتهم إلى جانب 
بدلاً من أن مشاكل واضعي الضرائب  حلهي تتولى ف ،أن تعكس الآيةعلى السلطة المالية إذاً 

تمّ ذلك سواءً و  .كما فعلوا حتى الآن للخزينة العامةتنتظر منهم الاستمرار في مد يد المعونة 
يدل على انتهاء إنّه فبخفض المعدلات الضريبية الجائرة أو بتقديم الدعم لبعض السلع الأساسية، 

حكماً يقودنا هذا  و .تضع المالية العامة وأوضاعها في الصدارةالتي  صلاحية الرؤية الأخرى
وفق النمو  لحفز وبعدهالاجتماعي،  الضغط تخفيفل الأولويةعطى ي، للأهدافترتيب مختلف إلى 

 .هدف معالجة الدين العام وخفض كلفته أخيراً  ليأتيالاستدامة والتوازن، له قواعد جديدة تكفل 
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 تآكل أصابهافي السنوات الأربع الأخيرة  الأسرلأن موازنات  لماذا ضبط الأزمة الاجتماعية؟

معدلات  صحيح أن .بأخطر العواقبتتعرض لضغوطات متعددة المصدر تنذر هي و  ،شديد
من  محدودةنسباً تشغّل  منهالكن القطاعات التي استفادت ، في المدة نفسها تحققتمرتفعة للنمو 

 كما أنّ  وليس لديها ما يكفي من الروابط مع القطاعات الأخرى لتعميم المنافع، العاملة،  الأيدي
الضريبة  عائدات ارتفعتإذ  ،النمو مكاسبامتصت أجزاء متزايدة من الضرائب غير المباشرة 

النمو الاسمي المتراكم في معدل ضعف بنسب توازي على القيمة المضافة والرسوم الجمركية 
في مقابل للنمو الاسمي % 40.9(  2010و 2007ما بين عامي  ،المحلي الإجمالي الناتج
 بالعناصريرتبط  الاستهلاكالتفاوت إلى أن نمو ضرائب  هذا ويعود .)لعائدات الضريبة 84,5%
أكثر من ارتباطه  ،التي زادت بنسب قياسية في السنوات الماضية) كالتحويلات والقروض( المالية

 .بعناصر الإنتاج
من إنهاك موازنات الأسر أيضا، تضخم بنود الإنفاق التي لا يرصدها مؤشر أسعار زاد ومما 

الخدمات الرديفة التي و ، وأقساط شراء المساكن القروض الشخصية، ومنها فوائد، بدقة الاستهلاك
 ...).مياه شرب، كهرباء( تدبرها بنفسها إلىالعائلات تضطر 
أسواق السلع المعول  والتقلبات التي تتعرض لهاوالرواتب،  للأجورتضاؤل القيم الحقيقية  وإذا كان

إلى تطوير قطاعات أخرى الماسة الحاجة و  ،)كالمحروقات(ضرائب سهلة عليها في جني 
، إلى المربع الأولسيعيدنا ذلك فهل ، يحتم تغيير النموذج الضريبي الراهن، )الاتصالاتك(

من أجل تهدئة التوتر الاجتماعي و تشددها في ضبط الدين وكبح النفقات،  عنالدولة فتتخلى 
 ؟المعيشيةالحد من تدهور أحوال 

إذا ، هدفي النمو وضبط الدين العام إطاحةالاجتماعية دون  بالأولوية للأخذ هناك فرصة
إما الضريبية التي تختزن إيرادات طائلة لكنها  الأوعيةجهد للوصول إلى بُذل ما يكفي من 
دون الاضطرار إلى وهذا يحقق وفورات جيدة . فساد والتهربمعرضة لل، وإما مستثناة دون مبرر

 عائداتفجوة تحصيل  إلىنشير هنا  أنيكفي و . إدخال ضرائب جديدة قد تكون محل جدل
عدا الضريبة على ( المحلي من الناتج %2.3قيمها  لا تتجاوزوالتي ، ضريبة الدخل في لبنان

، وما يزيد عن الأردنفي % 3.6و  في مصر،% 7.7حوالي بينما تصل النسبة إلى  ،)الفوائد
 . والمغرب تونسكل من في % 8
بحيث يزيد ، غيرات المالية والاقتصاديةتبين الم الصلة من توثيقفي هذا الصدد، أيضاً  لا بدو 

امتصاص  تصاعد الضخ المالي، وهو ما يفرضنتيجة تبعاً لنمو الناتج وليس الدخل الضريبي 
 .عن دورة الاستهلاكما أمكن ئض السيولة داخل قنوات الاستثمار وتحييدها فوا
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لم يفت بعد لحمل رزمة متنوعة من  الأوان، لكن أخرى وإهمالتحديات  مواجهةليس سهلاً 
 أثبتتالتي  الأخرى الاستقرار وأنواعستقرار الاجتماعي بين الا تكفينا مؤونة المفاضلةالأولويات، 

  .وتخفي في طياتها مخاطر داهمةمؤقتة  أنها الوقائع السابقة


